
  

  

  

ابراھیم العناني..) الاداري. الخاص_ العام( بحث عن أقسام القانون   
 أقــسام القانون

 
التقسیم الأول: أولا ً  : 

 
 :القانون الموضوعي و القانون الإجرائي

 
 :القانون الموضوعي

 
المدني، قانون العقوباتتتعلق قواعده ببیان الحقوق و الواجبات التي تتصل بالشخص، مثل القانون الدستوري، القانون   

...... 
 

 :القانون الإجرائي أو الشكلي
 .تتعلق قواعده ببیان الإجراءات أو الأشكال التي یتعین على الأشخاص اتباعھا لحمایة ما لھا من حقوق

 
 :مثل

 
 ....... قانون المرافعات، قانون الاجراءات الجزائیة، قانون الاثبات و التنفیذ

 
نيالتقسیم الثا: ثانیا  : 

 
 :القانون العام و القانون الخاص

 
 :معیار التمییز بینھما •

 :تعددت الاتجاھات في ھذا الشأن كالتالي •
 

معیار نوع المصلحة –الاتجاه الأول  • : 
 

 :مضمونھ * •
 .قواعد القانون العام ھي التي تنظم المصلحة العامة بینما قواعد القانون الخاص تنظم المصلحة الخاصة

 
 : نقده * •

 
 .تتداخل المصلحة العامة و المصلحة الخاصة في العلاقات الاجتماعیة إلى حد تصعب فیھ التفرقة بینھما •

 
حمایة حق الملكیة: مثال ذلك • . 

 
 

معیار طبیعةالأطراف –الاتجاه الثاني  • : 
 

 :مضمونھ •
 

عام طرفا ً فیھا بوصفھ شخص ذو سیادةفالقانون العام ھو الذي یحكم العلاقات التي تكون الدولة أو أي شخص اعتباري  . 
 

 .كقیام الدولة بنزع ملكیة خاصة للمنفعة العامة



 
 .أو قیامھا بفرض الضرائب على الأفراد

أما القانون الخاص فیحكم العلاقات بین الأفراد الطبیعیین أو الأشخاص الاعتباریة الخاصة أو حتى الدولة بوصفھا شخصا ً 
من السیادة و السلطان اعتباریا ً عادیا ً مجردا ً . 
 

 .كأن تبیع الدولة أو تؤجر عقار مملوك لھا ملكیة خاصة
 

 :نتائج التفرقة بین القانون العام و القانون الخاص •
 

 .من أھم ھذه النتائج فكرة السیادة •
 

لا تخضع لأي سلطة أخرى و معناھا استئثار الدولة بالسلطة العامة في إطار حدودھا الإقلیمیة بما یجعلھا سیدة قراراتھا، ف
 .في ھذه الحدود

 :و بمقتضى فكرة السیادة تمارس الدولة بوصفھا شخصا ً اعتباریا ً عاما ً امتیازات محددة في مواجھة الأفراد من أھمھا
 
 

 .الاعتراف للدولة بالحق في فرض التكالیف العامة -1
 

ادالاعتراف للشخص العام بامتیازات قضائیة في علاقتھ بالأفر -2 . 
 

 .توافر حمایة خاصة للأموال العامة المملوكة للدولة - 3
 

 :فروع القانون العام
 

القانون العام الخارجي –أولا ً  : 
 

و یشمل مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدولة بغیرھا من الدول و الھیئات الدولیة، و یتضمن فرع وحید یسمى القانون 
وليالدولي العام أو قانون المجتمع الد : 

 
 :تعریفھ •

 
القانون الدولي العام ھو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول فیما بینھا و علاقة الدولة بالمنظمات و الھیئات الدولیة و 

 .علاقة المنظمات الدولیة بعضھا ببعض، في حالات السلم و الحرب و الحیاد
 

 :مضمونھ*
 

 :محور العلاقات بین الدول في زمن السلم -1
 

دول كاملة السیادة ، و : بیان شروط قیام الدولة و كیفیة الاعتراف بھا و صور الدول و أشكالھا بالنظر إلى معاییرالسیادة  *
 .دول ناقصة السیادة

 
 .بیان قواعد التمثیل الدبلوماسي، أسالیب التعاون الاقتصادي، أسالیب فض المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة *

 
العلاقات بین الدول في زمن الحربمحور  - 2 : 

 
قواعد إعلان الحرب و وقف إطلاق النار، ضوابط استخدام الأسلحة، المركز القانوني للأسیر و أسالیب تبادل الأسرى،  )

 .( حقوق و واجبات الدول المحایدة بالنسبة إلى الدول المتحاربة
 

 :محور العلاقات بین الدول و بین المنظمات الدولیة -3
 



یان طبیعة العلاقة مع المنظمة الدولیة ، أسالیب التعاون بین الدول و ھذه المنظمات دولیة و إقلیمیةب . 
 

 :مصادره *
 

مثل قاعدة المعاملة بالمثل( العرف الدولي  - 1  ). 
 

الثنائیة و الجماعیة( المعاھدات الدولیة  -- 2  ). 
 

 :قوتھ الملزمة •
 

 :الرأي الأول
 

لقواعد القانون الدولي العام إنكار الصفة الملزمة : 
 

 .فالدولة سیدة نفسھا في نطاق حدودھا الإقلیمیة فلا تخضع لسلطة أعلى منھا و إلا فقدت سیادتھا
 

 .و یترتب على ذلك أن ثبوت السیادة للدولة ینفي عن القانون الدولي العام صفة الإلزام
 :الرأي الثاني

 
لي العامإثبات الصفة الملزمة لقواعد القانون الدو . 

 
 .فقواعد القانون الدولي العام ملزمة ككل القواعد القانونیة الأخرى مع الاختلاف في طریقة الإلزام

 
فإذا كان الإلزام في القانون الداخلي یعتمد على وجود سلطة علیا تملك حق وضع القواعد و حمل الأفراد على الالتزام بھا 

ارجيفالأمر على خلاف ذلك في نطاق القانون الخ . 
 

 .فلا یشترط وجود سلطة تشریعیة لوضع قواعد القانون الدولي العام التي ینشأ أغلبھا من خلال العرف الدولي
 .أما عدم وجود سلطة علیا توقع الجزاء على الدول المخالفة للقانون الدولي العام فھو قول غیر صحیح

 
لي نفسھ الذي تخضع لھ الدول مجتمعة ، لا سیما و أن الواقع فھذه السلطة العلیا موجودة فعلا ً و تتمثل في المجتمع الدو

یكشف عن جزاءات توقع على الدول المخالفة للقانون الدولي العام كالحظر الاقتصادي و التدخل العسكري و ھي جزاءات 
 .یوقعھا المجتمع الدولي ممثلا ً في منظمة الأمم المتحدة بأجھزتھ المتعددة

 
م الداخليالقانون العا - ثانیا ً  : 

و یشمل القواعد التي تنظم علاقات الدولة بالأفراد و بالھیئات العامة الداخلیة أو الأشخاص الاعتباریة العامة و الخاصة، 
 :على المستوى الداخلي، و من فروعھ

 
 :القانون الدستوري -1

 
 :تعریفھ •

 
 :مجموعة من القواعد تحدد

 
ملكي أم جمھوري(شكل الدولة - ). 

 
نظام رئاسي أو نظام برلماني(نظام الحكم فیھاطبیعة  - ). 

 
و طبیعة علاقتھم بالدولة) كالحق في الحریة والحق في المساواة ( الحقوق الأساسیة للأفراد  - . 

 
 .السلطات العامة في الدولة و اختصاص كل منھا و علاقة كل سلطة بغیرھا -



 
 :أنواعھ *

 
 :من حیث طریقة وضعھ، تتنوع الدساتیر إلى -1

 
الدستور المنحة -أ . 

 
الدستور الشعبي - ب . 

 
 :من حیث طریقة تعدیلھ، تتنوع الدساتیر إلى - 2

 
الدستور الجامد -أ . 

 
الدستور المرن - ب . 

 
 

 :قوتھ الملزمة •
 

 :رأي ضعیف
 

ھي التي وضعتھا ینكر الصفة القانونیة على قواعد القانون الدستوري بحجة أنھا لا تلزم الدولة، إذ كیف تتقید الدولة بھا و . 
 

 :الرأي الغالب
 

 .یقر بالإلزام لقواعد القانون الدستوري مع تمییزه بطبیعة الجزاء الذي یوقع على المخالف لأحكامھ، و لو كانت ھي الدولة
 

 .ففي رقابة كل سلطة من سلطات الدولة للسلطة الأخرى جزاء یمثل في الأخیر قید على حریة الدولة و سلطانھا
 
 
 

نون الإداريالقا -2 : 
 

 :تعریفھ •
 

مجموعة من القواعد تنظم نشاط السلطة التنفیذیة فتبین أعمال الھیئات الحكومیة و المرافق العمومیة و قواعد شؤون 
 .العاملین فیھا

 
 :مضمونھ *

 
 .تنظیم نشاط الموظف العام من حیث تعیینھ و ترقیتھ و تأدیبھ -1

یان كیفیة تقدیم الخدمات للجمھورتنظیم أسلوب عمل المرافق العامة ،بب - 2 . 
 

 :القانون المالي - 3
 

 :تعریفھ •
 

 :مجموعة من القواعد تنظم
 

إیرادات الدولة و نفقاتھا و ضوابط وضع میزانیة الدولة و تحدید الإیرادات العامة و النفقات العامة( مالیة الدولة   ). 
 



ھیئة عامة تسمى مجلس المحاسبةو تنظم كذلك الرقابة على الإیرادات و النفقات عن طریق  . 
 

 :استقلالھ •
 

إلى عھد قریب كان القانون المالي جزءا ً من القانون الإاري بحكم ارتباط كل منھما بنشاط السلطة التنفیذیة ، حدیثا ً استقل 
 .القانون المالي عن القانون الإداري

 
 :القانون الجنائي - 4

 
 :تعریفھ •

 
سلطة الدولة في منع الجریمةھو مجموعة من القواعد تنظم  : 
 

ببیان الأفعال المجرمة و العقوبات المقررة لھا و الإجراءات التي تتبع في ضبط المخالفین و محاكمتھم و توقیع الجزاء 
 .علیھم

 
 :مضمونھ •

 
 :اشتمل على

 :القواعد الموضوعیة -1
 

ات المقررة لھا، حیث لا تقوم جریمة و لا تتقرر و ھي قواعد التشریع العقابي التي تحدد الجرائم حصرا، و تبین العقوب
 .عقوبة إلا بنص في القانون

 :و تشكل ھذه القواعد ما یسمى بقانون العقوبات الذي ینظم
 

 :الأحكام العامة للجریمة من حیث
 

 .أنواعھا -
 

عقوبة، و بیان أوصاف عقوبة كل نوع، و شروط تطبیقھا، و أسباب انقضاء العقوبة، و الظروف المشددة أو المخففة لل -
 .المخالف و درجة مسؤولیتھ

 
 :تقسیم الجرائم إلى

 :جنایات
 .و ھي الأفعال التي تھدد حیاة الأشخاص أو حقوقھم الأساسیة أو التي تتصل بالإخلال بأمن المجتمع كالقتل و التخریب

 
 :و جنح

 
 .و ھي الأفعال التي تتضمن تھدیدا ً أقل جسامة مما سبق كالضرب و الجرح

 
 :و مخالفات

 
 .و ھي الأفعال التي یكون خطرھا دون ذلك كمخالفة بعض ضوابط قانون المرور أو قواعد النظافة في الأماكن العامة

 
 :القواعد الإجرائیة - 2

 
 :و ھي قواعد قانون الإجراءات الجزائیة و ینظم

 
صدار الأحكام، و قواعد الطعن فیھا، و تنفیذھاالإجراءات المتبعة في انقضاء الجریمة، و التحقیق فیھا، ثم المحاكمة و إ  . 

 



 :طبیعتھ •
 

البعض یرى القانون الجنائي فرعا من فروع القانون الخاص، لكونھ یحمي المصالح الخاصة للأفراد من خلال تطبیق 
 .العقوبات

 
 :أغلب الفقھ

 
تداء على المصالح الخاصؤ فھي في نفس یرى القانون الجنائي فرعا من فروع القانون العام، لأن الجرائم و إن كانت اع

 .الوقت انتھاك لحق المجتمع
 

 :تأثر المشرع الإماراتي بالنظام الجنائي الإسلامي •
 

 :یبدو ھذا التأثر و لیس من ھنا ك أن تبني المشرع الإماراتي لتقسیم الجرائم المتبعة في النظام الجنائي الإسلامي و ھي
 

 :جرائم الحدود -1
 

لى سبیل الحصر و تشملو ھي محددة ع : 
 

 . الزنا، القذف، السرقة، قطع الطریق، شرب الخمر، و الردة
 

و فیھات یغلب حق الله على حق العباد مما لا یحیز للمجني علیھ أو للحاكم أن یتنازل عن الحق في توقیع العقوبة على 
 .الجاني

 
 :جرائم القصاص و الدیات -2

 
سلامة الأشخاص و ھي الجرائم التي تشكل اعتداء على : 

 
 .كالقتل أو الضرب أو الجرح

 .و العقوبة علیھا مماثلة لفعل الجاني، و إن كان للمجني علیھ أن یتنازل عنھا لغلبة حق العبد فیھا
 

 :جرائم التعزیر - 3
 

 .و تشمل كل أنواع الاعتداء الأخرى باستثناء جرائم الحدود و جرائم القصاص و الدیات
 

ل اعتداء لم یحدد لھ الشارع عقوبة تاركا ذلك لنظر المشرع و تقدیر القاضيبمعنى أنھا تتعلق بك . 
 
 
 

 :فروع القانون الخاص
 

القانون المدني: أولا : 
 

 :مضمونھ •
 

 .مجموعة القواعد العامة التي تنظم العلاقات الخاصة بین الأشخاص في غیر المسائل التي تنظمھا فروع القانون الأخرى
 

 :قیمتھ •
الشریعة العامة التي یحتكم الیھا في كل ما یتعلق بنشاط الأشخاص ، بل ھو الأصل الذي تفرعت عنھ جمیع فروع  ھو بمثابة

 .القانون الخاص
 .و بناء علیھ یجب علي القاضي الرجوع الي أحكام القانون المدني في كل مسألة خلا التشریع من النص علیھا



 
 :القانون المدني أصل القانون الخاص •

 
القانون المدني من حیث النشأة الأصل الذي تفرعت عنھ جمیع فروع القانون الخاصیعد  . 

 
إذ كان في البدایة یحكم جمیع معاملات الأفراد، و مع تشعب ھذه المعاملات و تخصصھا تفرعت عنھ فروع القانون الخاص 

 :الأخرى
المعاملات المدنیة لمل تقتضیھ من سرعة و ثقة  فاستقلت قواعد القانون التجاري عنھ بسبب تمیز المعاملات التجاریة عن

 .في التعامل
 

كما استقلت قواعد قانون العمل عن القانون المدني بسبب تمیز الأولي عن الثانیة في ضبطھا لعلاقات تتسم بعدم التساوى في 
 .المراكز القانونیة لأطرافھا

 
 :موضوعاتھ *

 
 :روابط الأحوال الشخصیة -1

 
رة كالزواج و القرابة و المیراث و الطلاق و بعض ما یتصل بتصرفات الأشخاص من مسائل الأھلیةو تشمل روابط الأس . 

 
 :روابط الأحوال العینیة -2

 
 .و تشمل كل معاملات الشخص المالیة و أنواع الحقوق المالیة و طرق اكتسابھا و انتقالھا و انقضائھا

 
ني في البلاد الإسلامیةاستثناء الأحوال الشخصیة من نطاق القانون المد * : 

 
یقتصر القانون المدني في البلاد الأسلامیة على تنظیم روابط الأحوال العینیة لبعض المسائل التي تتعلق بحالة الشخص و 

 .آلیتھ و حالة القرابة
 

ن أحكام أما روابط الأحوال الشخصیة من زواج و طلاق و نفقة و نسب و میراث و وصیة فتحكمھا قوانین خاصة مستمدة م
 .الشریعة الإسلامیة و تسمى قوانین أو أنظمة الأحوال الشخصیة

 
 .و یرجع ذلك إلى ارتباط الروابط الأسریة بجوانب العقیدة لدى الفرد

 
 :تأثر المشرع الإماراتي بأحكام الشریعة الإسلامیة •

میة، و یبدو ذلك واضحا ً فيبأحكام الشریعة الإسلا 85لسنة  5تأثر قانون المعاملات المدنیة الإماراتي رقم  : 
 

 .نص المادة الأولى من قانون المعاملات المدنیة و التي أحالت إلى أحكام الشریعة الإسلامیة عند خلو التشریع من النص
 

التي ألزمت القاضي عند تفسیر النص بالرجوع إلى قواعد و أصول الفقھ الإسلامي 2كما یبدو ذالك من نص المادة  . 
 

قانون التجاريال: ثانیا ً  : 
 

 :تعریفھ •
 .ھو مجموعة القواعد العامة التي تنظم حالة التاجر و المعاملات التي تنشأ بین التجار أو التي تتعلق بأعمال تجاریة

 :موضوعاتھ •
 

 .بیان العمل التجاري و أنواعھ و شروطھ و نظام الإفلاس و أحكام الأوراق التجاریة
 

الشخص التجاري و واجبات التجار كالقید في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجاریة و  وبیان أحكام التاجر فتحدد أنواع
 .نظام عمل الشركات التجاریة



 
 :استقلالھ عن القانون المدني •

 :كانت المعاملات التجاریة تخضع لحكم القانون المدني، و مع الوقت استقلت قواعد القانون التجاري للاسباب التالیة
 

لنشاط التجاري بفعل الثورة الصناعیة في اوروباتنامي ا -1  : 
 

اعفائھا من قیود الاثبات . (اقتضي ذلك وضع قواعد خاصة بالمعاملات التجاریة تتفق مع خصائصھا مثل سرعة التعامل
 .(الكتابي اذا تجاوزت المعاملة حدا معینا 

 
س ھذه الثقة و تحمیھاالثقة التي تحوط التصرفات التجاریة و تقتضي قواعد قانونیة تكر -2 . 

 
 .( مثل اعتبار التضامن بین المدینین مفترض في الدین التجاري مما یوفرللدائن قدرا كبیرا من الائتمان )

 
 .ومع ذلك، یبقي واضحا أن الاستقلال بین القانون التجاري و القانون المدني لیس مطلقا

 
یتعین علیھ الرجوع الي أحكام القانون المدني بوصفھ  –حكم في كل حالة یخلو فیھا القانون التجاري من ال –فالقاضي 

 .الشریعة العامة التي تحكم جمیع المعاملات الخاصة
 

القانون البحري –ثالثا  : 
 :تعریفھ •

 ....... ھو مجموعة القواعد العامة التي تنظم أعمال الملاحة البحریة، من شحن و نقل بحري و تأمین بحري
 

 :طبیعتھ •
 

تجاري صرف و لكن الطبیعة الدولیة للنشاط البحري و كبر حجم السفینة و ما تتعرض لھ من أخطار، استوجب ھو قانون 
 .كل ذلك استقلال القانون البحري عن القانون التجاري

 
 :فرع جدید عنھ •

نون الجوي أو یتطور الآن فرع جدید من القانون التجاري یعني بالنشاط التجاري الذي یعتمد علي الطائرة و یسمي القا
 .قانون الطیران

 
 .و ھو ینظم أعمال الملاحة الجویة

 
قانون العمل –رابعا  : 

 
 :تعریفھ •

 
 .ھو مجموعة القواعد العامة التي تنظم علاقات العمل الخاصة

 
 :موضوعاتھ •

 
 :تنظیم عقد العمل

 
للأجر، و تحدد أحكام المسئولیة عن حوادث ببیان حقوق و واجبات كل من العامل و صاحب العمل، و تبین الأحكام المنظمة 

 .العمل و التعویض عنھا، و أحكام التأمینات الاجتماعیة
 

 :حداثتھ •
 

ظھر قانون العمل حدیثا نسبیا بعد الثورة الصناعیة في أوروبا و ما لأقتضتھ من زیادة الطلب علي الأیدي العاملة، فنشأ 
صاحب العمل( من الطرف القوي ) العامل  ) قانون العمل لیحمي الطرف الضعیف  ). 



 
 :موقف المشرع الاماراتي •

 
نظم المشرع الاماراتي عقد العمل ضمن أحكام قانون المعاملات المدنیة، ثم أورد تنظیما تفصیلیا لعلاقات العمل ضمن 

1980لسنة  8القانون رقم  . 
 

قانون الاجراءات المدنیة و التجاریة: خامسا  : 
 

 :تعریفھ •
القواعد العامة التي تحددھو مجموعة  : 

 .الشكل في التصرفات القضائیة و الاجراءات الواجب اتباعھا أمام القضاء لحمایة الحق
 

 .و تبین العمل القضائي من حیث أشخاصھ و أشكالھ و ضوابطھ
 

 :موضوعاتھ *
 

 :تنظیم مرفق القضاء ( 1
 

 :و یشمل نوعین من القواعد
 

قواعد النظام القضائي –أ  : 
أنواع المحاكم و تشكیلھا و شروط تنصیب القضاة و حقوقھم و واجباتھم و تبین  

 
قواعد الاختصاص -ب  : 

 
 .و تتعلق بتوزیع ولایة القضاء علي المحاكم بدرجاتھا المختلفة

 
 :تنظیم الدعوي القضائیة ( 2

 
 .و یبین اجراءات الدعوي و أشكالھا و الحكم الصادر فیھا

 
 : قیمتھ •

 
ءات المدنیة الشریعة العامة فیما یتعلق بكافة الاجراءات التي تتبع أمام المحاكم ، سواء كانت محاكم جنائیة یعد قانون الاجرا

 . أو اداریة
 

 :طبیعتھ المزدوجة •
 

 :لقانون الاجراءات المدنیة و التجاریة طبیعة مزدوجة بالنظر الي تنوع قواعده
 

لسلطة القضائیةكتنظیمھ ل( فھو ینظم مسائل تتعلق بالقانون العام   ). 
 

كتنظیمھ للدعوي المدنیة( و أیضا ینظم مسائل تتعلق بالقانون الخاص   ). 
 

القانون الدولي الخاص –سادسا  : 
 

 :تعریفھ •
 

 :ھو مجموعة القواعد العامة التي ترشد القاضي الي
 



 .القانون الواجب التطبیق علي المنازعات ذات العنصر الأجنبي
 
نظر في مثل ھذا النزاعو المحكمة المختصة بال . 

 .كما یبین المركز القانوني للأجانب فیبین حقوقھ و واجباتھ ، لاسیما مسألة الجنسیة
 

 :صفتھ الإجرائیة •
 

فالقانون الدولي الخاص لایقرر حقا موضوعیا، بل یقتصر علي إرشاد القاضي الي القانون الواجب التطبیق و الي المحكمة 
الأجنبي، فھو یقرر مسائل اجرائیة بحتة المختصة بالنزاع ذو العنصر . 

 
 :العنصر الأجنبي في العلاقة من أھم مسائل القانون الدولي الخاص •

 
فالقانون الدولي الخاص لا یحكم الا المسائل ذات العنصر الاجنبي، أما المسائل الوطنیة الصرف فتختص بھا قواعد القانون 

 .الوطني
 

 :تطبیق القانون من حیث المكان
 

تحدد مكانتطبیق القانون بالمكان الذي تسود فیھ ارادة الدولةی . 
 

و لما كانت سیادة الدولة تنحصر داخل حدودھا الاقلیمیة ، فإن الأصل في نفاذ القانون ھو سریانھ داخل الحدود الاقلیمیة 
مبدأ الإقلیمیة(للدولة  ). 

 
شخصیة القوانینمبدأ ( و الاستثناء ھو امتداد سریانھ خارج حدودھا الاقلیمیة   ). 

 
 :مبدأ الإقلیمیة #

 
یقصد بھ تقید الدولة في تطبیق قوانینھا بحدودھا الاقلیمیة المعترف بھا دولیا، تأسیسا علي أن سیادة الدولة تنحصر داخل ھذه 

القوانین الأجنبیة(و لذلك یسمي قانون الدولة بالقانون الوطني تمییزا لھ عن قوانین الدول الاخرى . الحدود   ). 
 

لذلك یحكم القانون الوطني كافة الأشخاص و الوقائع علي اقلیم الدولة، و في نفس الوقت لا یحكم الأشخاص و لا الوقائع 
 .التي تتواجد خارج اقلیم الدولة أي خارج نطاق سیادتھا

 
 :نقد للمبدأ

 
بین أرجاءھا، فبات علي الدولة أن  أدى تطور وسائل السفر و الاتصال الي تحول العالم الي قریة صغیرة یتنقل الانسان

ترعي مواطنیھا الذین انتقلوا من داخل حدودھا الي داخل حدود دولة أخري مما دعا الي ظھور استثناءات علي مبدأ 
 .الاقلیمیة من أھمھا جواز امتداد سلطان الدولة خارج حدودھا الاقلیمیة

 
مبدأ شخصیة القوانین(الاقلیمیةجواز امتداد سلطان الدولة خارج حدودھا  #  ): 

 
 :حكمة الاستثناء •

 
 .ضرورة قیام الدولة برعایة مواطنیھا المقیمین في الدول الأخرى

 
 :تسمیة الاستثناء •

 
 .مبدأ شخصیة القوانین ، لأن سلطان الدولة المتمثل في قوانینھا یمتد الي مواطنیھا المتواجدین خارج اقلیمھا

 
 :صور الاستثناء •

 



 :في مجال القانون الدولي •
 

 .یمتنع تطبیق القانون الوطني علي بعض الأشخاص المتواجـدین علي اقــلیمھا مثل الدبلوماسـیـین التابعین لدول أخرى
 

 :في مجال القانون الدستوري •
 

 .یقتصر التمتع بالحقوق السیاسیة علي مواطني الدولة، دون الأجانب المقیمین علي أرضھا
 

القانون الدولي الخاصفي مجال  • : 
 

التي تحدث علي اقلیم الدولة ، مثل أھلیة ) الوقائع ذات العنصر الأجنبي ( یسمح للقانون الأجنبي بأن یحكم بعض الوقائع 
 .الأجانب

 
 :تطبیق القانون من حیث الزمان

 
 :الفرض •

 
یتنازعان التطبیق) و قانون جدید  قانون قدیم( یفترض الحدیث عن تطبیق القانون من حیث الزمان ، وجود قانونین  . 

 :الحــــل •
 

 .الأصل في سریان القانون من حیث الزمان أن یمتد نطاق تطبیقھ من تاریخ نفاذه حتي وقت انقضاء العمل بھ
 

 :الوقائع الممتدة في الزمان •
 

سریان قانون معین و یبدأ فیھا نفاذ  من الوقائع ما ینشأ و یستمر في الزمان و تتولد آثاره مستغرقة الفترة التي ینتھي فیھا
قانون جدید حل محلھ ، فتكون الواقعة قد بدأت في ظل القانون القدیم ثم أنتجت آثارھا في ظل قانون جدید ، فیثور التساؤل 

 :الآتي
 

 .أي القانونین أحق بحكم الواقعة ؟
 

أنتجت آثارھا في ظلھ؟ھل ھو القانون القدیم الذي نشأت في ظلھ ؟ أم ھو القانون الجدید الذي  . 
 

 :مثال
 

سنة، فما حكم ھذا  21سنة ، ثم حل محلھ قانون جدید حدد سن الرشد ب 18شخص بلغ سن الرشد في ظل قانون یحدده ب
 .الشخص؟

 
 .ھل یظل رشیدا بحكم أنھ قد بلغ سن الرشد وفق القانون القدیم ؟ أم یعود قاصرا من جدید وفق القانون الجدید؟

دأین في حل مسائل تنازع القوانین من حیث الزماناعتمد الفقھ مب : 
 

 .مبدأ عدم رجعیة القوانین و مبدأ الأثر الفوري للقانون
 

 .بالإضافة لبعض الحلول التشریعیة التي وضعھا المشرع بصدد حالات معینة من التازع الزماني
 

 :الحلول النظریة لمشكلة تنازع القوانین &
 

نینمبدأ عدم رجعیة القوا –أولا  : 
 

 :مضمونھ •
یقصد بھ عدم سریان أحكام القانون إلا علي الوقائع التي وقعت في ظلھ أي ما وقع من بدء تاریخ العمل بالقانون و بحیث لا 



 .یمتد أثرھا الي الوقائع التي حدثت قبل ذلك التاریخ
 

 :فعالیتھ •
 

في المسائل الجنائیةھذا المبدأ یقید القاضي و لا یقید المشرع إلا فیما یتعلق بالتشریع  . 
 

 :غایتھ *
 

ضمان استقرار المعاملات) 2. تحقیق العدل (1 . 
 :حكم خاص بالقوانین التفسیریة *

 
القوانین التفسیریة ھي جزء لاحق من قانون سابق، فھو لا یضیف أحكام جدیدة للقانون، بل یقتصر دوره علي توضیح 

 .غموض أكتنف نصوصھ
 

خلال تطبیقھا بأثر رجعي منذ سریان القانون المفسرو بالتالي ففائدتھا تبدو من  . 
 

أھم النظریات في حل تنازع القوانین –ثانیا  : 
 

 :النظریة التقلیدیة (1)
 

 .و ھي تفرق بین الحق المكتسب و مجرد الأمل ×
 

 .فالأول ھو المصلحة التي یحمیھا القانون للشخص بعد أن تستقر نھائیا في ذمتھ
 

منیة التي تراود الشخص في اكتساب الحق ، لكنھا تظل مسألة احتمالیةأما الثاني فیعني الأ . 

 


